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              باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،                                

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمھا السید رشید عدنان -  بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا
إلغاء انتخاب السیدین سعید شبعتو وردوان غانم في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "میدلت" (إقلیم میدلت)،
والثانیة قدمھا السید ادریس فرار ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید سعید شبعتو في الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب

السادة سعید شبعتو وعمر أحمین وردوان غانم أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة  بنفس الأمانة العامة في 9 و14 و16 دیسمبر 2016 و17 ینایر 2017، واستبعاد المذكرة الجوابیة
المسجلة في 6 ینایر 2017 التي أدلى بھا السید ردوان غانم لورودھا خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على طلب الإشھاد بالتنازل عن الطعن المدلى بھ من طرف السید     إدریس فرار المسجل بالأمانة العامة في 30 ینایر 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري عدد 15/972 و.ب الصادر بتاریخ 21 سبتمبر 2015؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

فیما یخص طلب التنازل الذي تقدم بھ السید ادریس فرار:

حیث إن ھذا الطلب لئن جاء واضحا وصریحا، فإن عریضة الطعن، التي تقدم بھا صاحب الطلب، تثیر مسألة الأھلیة للترشح التي ھي من النظام
العام ولا یحق التقید فیھا بالإرادة الانفرادیة للطاعن، مما یتعین معھ عدم الاستجابة لھ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أھلیة السید سعید شبعتو للترشح:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ المذكور ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 7 أكتوبر 2016 باسم
نفس الحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ لانتخاب أعضاء مجالس الجھات في 4 سبتمبر 2015 دون أن ینسحب من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ
قبل ھذا التاریخ، طبقا للمسطرة المنصوص علیھا في النظام الداخلي لھذا الحزب، مما یكون معھ منتمیا إلى حزبین في آن واحد، وذلك خلافا
لمقتضیات المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، وھي المخالفة التي سبق أن أصدرت بشأنھا المحكمة الإداریة بمكناس حكما
بتاریخ 22 سبتمبر2015 تحت عدد 594/7107/2015، قضى بإلغاء انتخاب اللائحة التي ترشح باسمھا المطعون في انتخابھ في انتخاب أعضاء



مجالس الجھات، وھو الحكم الذي تم تأییده استئنافیا بموجب القرار عدد 4784 في الملف عدد 208/7212/2015 الصادر بتاریخ 13 نوفمبر
2015، وأصبح نھائیا بعد رفض طلب نقضھ بتاریخ 20 أكتوبر 2016؛

لكن،

حیث إن المجلس الدستوري أصدر بتاریخ 21 سبتمبر 2015 قرارا تحت عدد 15/972 و.ب قضى بموجبھ بتجرید المطعون في انتخابھ من صفة
عضو بمجلس النواب، بعد ثبوت تخلیھ عن الانتماء السیاسي الذي ترشح باسمھ لانتخاب أعضاء ھذا المجلس المنظم في 25 نوفمبر 2011، وذلك

إعمالا لأحكام الفصل 61 من الدستور؛

وحیث إنھ، بالإضافة إلى فقدان المطعون في انتخابھ للعضویة بمجلس النواب بخصوص الانتداب الذي انتخب برسمھ، فإن قرار المجلس الدستوري
المذكور ـ الذي یلزم دستوریا جمیع الجھات الإداریة والقضائیة ـ یترتب عنھ، ابتداء من تاریخ صدوره أي في 21 سبتمبر 2015، إثبات انقطاع
علاقة الانتماء التي كانت تربط المعني بالأمر بالحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات السابقة، والذي بسبب تخلیھ عن ھذا الانتماء، تم

تجریده من العضویة بمجلس النواب؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإن السید سعید شبعتو، حین ترشحھ لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 7 أكتوبر 2016، لم یكن منتمیا
لحزبین سیاسیین في آن واحد؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابیة شابتھا مجموعة من الخروقات، تمثلت، من جھة، في توزیع المطعون في انتخابھ الأول
مبالغ مالیة على الناخبین بغیة استمالتھم للتصویت لفائدتھ، وقیامھ بالحملة الانتخابیة داخل مقر جماعة ترابیة یرأس مجلسھا عضو ینتمي إلى
الحزب الذي ترشح باسمھ، مستغلا حاجة الناس للخدمات المقدمة من قبلھا للتصویت لفائدتھ، ومن جھة أخرى، في ترمیم المطعون في انتخابھ

الثاني لمسجد بجماعة انمزي من مالھ الخاص قصد استمالة الناخبین، واستغلالھ مجموعة من الأطفال في الحملة الانتخابیة؛     

لكن،

 حیث، من جھة، إن ادعاء قیام المطعون في انتخابھ الأول بتوزیع مبالغ مالیة على الناخبین، فضلا عن كونھ جاء عاما، فإنھ لم یدعم بأیة حجة
تثبتھ، وأن ما ادعاه الطاعن من استغلال المطعون في انتخابھ الثاني، أثناء الحملة الانتخابیة، لمقر الجماعة التي یترأسھا أحد مناصریھ لم یدعم
سوى بقرص مدمج لا یتضمن ما یثبت ما جاء في الادعاء، ومن جھة أخرى، إن الطاعن لم یدعم ما نعاه من قیام المطعون في انتخابھ الثاني بترمیم
مسجد من مالھ الخاص، سوى بلائحة أسماء شھود لا تقوم وحدھا حجة على صحة ما جاء في الإدعاء، وأن مجرد الإدلاء بصور لأطفال یحملون

شعار الحزب السیاسي الذي ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ لا ینھض حجة على استغلالھم من طرفھ في الحملة الانتخابیة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسریب ورقة تصویت فریدة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى قیام بعض المكلفین بأحد مكاتب التصویت بسحب وتسریب مجموعة من أوراق التصویت، عثر الطاعن
على واحدة منھا قبل عملیة الفرز تم التصویت فیھا على رمز اللائحة التي ترشح الطاعن باسمھا؛

لكن،

حیث إن مجرد الإدلاء بورقة تصویت فریدة لمكتب التصویت رقم 63 (جماعة میدلت) لا ینھض وحده حجة على أنھا تم تسریبھا من ھذا المكتب
أو أنھ تم استعمالھا لإفساد العملیة الانتخابیة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذ المتعلق بتسریب ورقة تصویت فریدة غیر قائم على أساس صحیح؛

لھذه الأسباب:

 أولا- یقضي برفض طلب التنازل عن الطعن المقدم من طرف السید ادریس فرار؛

ثانیا ـ یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السیدان رشید عدنان وادریس فرار الرامي إلى إلغاء انتخاب السیدین سعید شبعتو وردوان غانم في
الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "میدلت" (إقلیم میدلت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعید شبعتو وعمر

أحمین وردوان غانم أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 24 من جمادى الآخرة 1438                        

                                                           (23 مارس 2017)



 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین           لیلى المریني                  أمین الدمناتي

محمد الصدیقي                            رشید المدور                  محمد أمین بنعبد الله

محمد الداسر                  شیبة ماء العینین                 محمد أتركین


